
 الجزائر - بدأت الإدارة الجديدة للوكالة 
الوطنية للنشــــر والإشــــهار (الإعلان)، في 
كشــــف الممارســــات غيــــر القانونية بين 
أســــوار واحدة من المؤسسات الحكومية 
الموصوفة بـ“بؤرة الفســــاد الكبير“، بعد 
أن كانــــت مجــــرد إشــــاعات يتــــم تناقلها 
في أروقــــة القنــــوات والمؤسســــات غير 
الرســــمية، حول ســــوء الإدارة والفســــاد 
وتوظيــــف المؤسســــة فــــي إدارة الخــــط 

التحريري للإعلام الجزائري.
وفتــــح الرئيس المدير العــــام للوكالة 
الوطنيــــة للنشــــر والإشــــهار الحكوميــــة 
المحتكــــرة لســــوق الإعلان فــــي الجزائر 
العربي ونوغي، ملف ”ممارســــات فســــاد 
كبيــــرة وســــوء إدارة“، داخل المؤسســــة 
التي ظلت تمثل دور الذراع الإعلانية التي 
تروض بها الخطــــوط التحريرية للإعلام 
المحلــــي، خاصــــة خــــلال حقبــــة الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

واتهــــم الإعلامــــي المخضــــرم الــــذي 
كالنصــــر  حكوميــــة  صحــــف  عــــدة  أدار 
والمســــاء فــــي وقت ســــابق، ما أســــماه 
بالاســــتحواذ  الإعلامية“،  غيــــر  بـ“القوى 
علــــى ريــــع المؤسســــة التي تدير نشــــاط 
الإعــــلان، بتواطؤ من مســــؤولين كبار في 
نظــــام الرئيس الســــابق، الأمر الذي هوى 
بالرســــالة الإعلاميــــة للإعــــلام المحلــــي، 
وحوّلــــه إلــــى مصــــدر للثــــراء الفاحــــش 
فــــي  العامليــــن  حقــــوق  حســــاب  علــــى 

القطاع.
والمؤسســــة  الإعــــلام  قطــــاع  وظــــل 
الوطنيــــة للنشــــر والإشــــهار، مــــن أبــــرز 
وجــــوه  لتغييــــر  المعرّضــــة  القطاعــــات 
القائمين عليها خلال السنوات الماضية، 
حيث عرفت الحكومات المتعاقبة 13 وزيرا 
لقطاع الاتصال، كما تداول على المؤسسة 
المذكورة العديد من المديرين، مما يوحي 
بعــــدم اســــتقرار الاســــتراتجية الإعلامية 
للســــلطة، وإلى خضــــوع القطاع للأمزجة 

والمصالــــح الآنية لمســــؤولي الدولة في 
إطار ترويض المؤسسات الإعلامية.

ورغم الخطــــاب المتفائل الذي يحمله 
المديــــر الجديــــد للمؤسســــة ومــــن خلفه 
وزير الاتصــــال عمار بلحيمــــر، في إعادة 
ترتيب القطاع بشــــكل متوازن ومهني، إلا 
أن متابعين لشــــؤون الاتصــــال في البلاد 
يراهنــــون علــــى المزيد من الوقــــت للتأكد 
مــــن نوايا الســــلطة الجديــــدة في إصلاح 
القطاع، قياســــا بالتجارب الماضية حيث 
كان كل وزير وكل مدير للمؤسسة يتعرض 
للتغيير قبل تجســــيد تصوراتــــه وأفكاره 

على أرض الواقع.
ويقول الإعلامي والناشــــط السياسي 
عبدالرحمن الهاشــــمي هنانو، إن ”الوكالة 
الوطنية للنشــــر والإشــــهار والاتصال، لا 
تتصــــدق على الجرائد فهي زبون وســــيط 
والخواص  العمومييــــن  المعلنيــــن  بيــــن 
أحيانا، وشركات نشر الصحف والمجلات 
والقنوات الإذاعية والتلفزيونية العمومية 

والخاصة“.
ولفت إلــــى أن ”عقودا مجحفة تخصم 
بموجبها 30 في المئة من المبلغ الأساسي 
إضافة إلى الرســــوم للمؤسسة المحتكرة، 
وهي من تحدد سعر المساحات الإعلانية 
فــــي الصحف، ولذلك شــــاع فــــي الجزائر 
وصــــف صحافــــة (ربــــع صفحة إشــــهار) 
للانتقــــاص من ســــمعة وقيمــــة الصحف 
لدى الــــرأي العــــام، لتكون بذلــــك ضحية 
الفســــاد  علــــى  المشــــجعة  للمنظومــــة 
ومســــخ القطاع الإعلامي واســــتبعاد كل 
المبادرات الإعلامية الجادة والمهنية من 

الساحة“.
وأضــــاف ”لقــــد ناضلــــت مــــع بعض 
الزمــــلاء منــــذ ســــنوات طويلــــة تجاوزت 
الثلاثــــة عقــــود لتحريــــر قطاعــــي الإعلام 
والاتصــــال، ومــــن ضمنها مجــــال العمل 
الصحافي والإشــــهاري وبادرنا إلى تبادل 
الرســــائل مع الجهــــات الوصيــــة وقدمنا 
الاقتراحــــات والمشــــاريع وســــاهمنا في 
مناقشة قانون الإشهار كما قانون الإعلام، 
ولكن للأســــف كانت النتيجة دائما عكس 
المــــراد وضد رغبــــة المهنييــــن وفي غير 

صالح القطاع“.
وتابع ”أسســــنا عــــام 1998، الجمعية 
الجزائريــــة لوكالات الاتصال والإشــــهار، 
فأجهضوهــــا وحاصرونــــا بتأكيد تعليمة 
رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبدالسلام، 
مهنــــدس الاحتكار وتكســــير قطاع الإعلام 

والاتصال“.

وشــــدد هنانو على ”أن من يهندسون 
رئاســــة  مســــتوى  علــــى  اليــــوم  الأمــــور 
الجمهوريــــة والحكومــــة ووزارة الاتصال 
علــــى عاتقهــــم مســــؤولية كبيــــرة لتقديم 
واجــــب الوفاء لرســــالة الشــــهداء لتحرير 
الوطــــن، لأن لا حريــــة للوطــــن إلا بحريــــة 
المواطــــن، ولا حرية للمواطــــن إلا بحرية 

إعلامه“.
وكان المديــــر الجديد للوكالة الوطنية 
للنشر والإشــــهار  العربي ونوغي، قد أكد 
في أكثــــر من تصريح صحافــــي على ”أنه 
يملك ورقة بيضاء من الرئيس عبدالمجيد 
تبــــون، لإصلاح المؤسســــة التــــي تعتبر 
الرئة التي يتنفس بهــــا الإعلام المحلي“، 
لكنه مــــع ذلك دعا المؤسســــات الإعلامية 
إلــــى التكيــــف مــــع الوضــــع والاعتمــــاد 
على نفســــها فــــي إيجاد بدائــــل تمويلية، 
معتبــــرا إياهــــا ”مؤسســــات اقتصاديــــة 

تملك فرص النجاح كما يمكن أن تفشــــل“. 
وبجــــرأة غيــــر مســــبوقة، كشــــف ونوغي 
عــــن امتــــلاك رجــــال أعمــــال وبرلمانيين 
ووزراء لمؤسســــات إعلاميــــة، وعن أرقام 
وكيفية توزيــــع الإعــــلان الحكومي خلال 
الأربــــع  فخــــلال  الماضيــــة،  الســــنوات 
ســــنوات الماضيــــة دفعت المؤسســــة ما 
يعــــادل نحــــو 400 مليــــون دولار، ذهــــب 
ربعهــــا لواحــــدة من الصحــــف التي ظلت 
تمثــــل الــــذراع الإعلامية لنظــــام الرئيس 

بوتفليقة.
وذكر في تصريحاته ”أسماء الصحف 
والمبالغ المالية التــــي حصلت عليها من 
إعــــلان المؤسســــة“، على غــــرار الصحف 
التي كانت توصف بـ“المقربة من رئاســــة 
الجديد..  والوقــــت  كالنهار  الجمهوريــــة“ 
وغيرهمــــا، بينمــــا أعلنــــت عــــن توقيــــف 
صحافييهــــا  وتركــــت  مؤخــــرا  نشــــاطها 

وموظفيهــــا لمصير البطالة، مع أول عودة 
للتوازن في تسيير مؤسسة الإعلان.

وأكــــد علــــى أن ”الانحرافــــات الكبيرة 
التــــي شــــهدتها الصحافــــة الجزائرية في 
السنوات الماضية، كانت سببا في تدهور 
وضعيتها وتأخــــر ترتيبها في تصنيفات 
المهنيــــة والاحترافيــــة، وأن فتح الأبواب 
للقوى غير الإعلامية، والدوس على قانون 
الإعلام، كان السبب في الانحراف الإعلامي 
الكبير الذي شهدته الجزائر، بعدما أصبح 

كلّ من هب ودب يملك جريدة“.
وفيمــــا كانت ســــلطة نظــــام بوتفليقة 
الصحــــف  مــــن  الهائــــل  بالكــــم  تتفاخــــر 
العــــام  الــــرأي  لإيهــــام  والمطبوعــــات، 
والمنظمــــات الدولية والشــــركاء الأجانب 
بغيــــة طمأنتهــــا علــــى مجــــال الحريــــات 
الإعلامية في البلاد، فإن ونوغي شــــبهها 
التــــي تنتظــــر  بـ“الجمعيــــات الخيريــــة“ 

فــــي عملهــــا مســــاهمة الدولــــة وتبرعات 
المحسنين.

الآن  تمتلــــك  ”الجزائــــر  أن  وأوضــــح 
أكثــــر من 500 مطبوعة منهــــا أكثر من 160 
صحيفــــة يومية وأســــبوعية، وأن الأصل 
فيهــــا هي مؤسســــات اقتصادية بإمكانها 

تحقيق النجاح كما أنها عرضة للفشل“.
وفيمــــا ينتظــــر الفاعلون فــــي القطاع 
الكشف عن مضمون قانون جديد للإعلان، 
لمؤسســــة  الجديــــدة  الإدارة  توجهــــت 
الوكالة الوطنية للنشــــر والإشهار، لوضع 
15 مقياســــا للحصــــول علــــى الإعلان من 
أجــــل ضمــــان مــــا أســــماه بـ“الشــــفافية 
علــــى  القويــــة“،  والصحافــــة  والعدالــــة 
غــــرار تحديــــد أرقام الســــحب والمبيعات 
والمهنيــــة الإعلاميــــة، وعــــدم تســــييرها 
من طــــرف دخلاء على المهنــــة، فضلا عن 

عدم الضلوع في التهرب الضريبي.

فتح المدير الجديد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (الإعلان) العربي ونوغي 
ــــــى قطاع الصحافة  ملف فســــــاد هذه المؤسســــــة التي تهيمن منذ عقود عل
والإعلام في الجزائر وتتحكم بمصيره عبر توزيع الإعلانات حســــــب نسبة 

الولاء للنظام، مع بوادر حكومية لإصلاح آلية عملها.

الجزائر تفتح ملف بؤرة الفساد الإعلامي عبر الإعلانات
قطاع الإعلام ممنوع من الإصلاح طيلة ثلاثة عقود

الإعلانات شريان حياة الصحف في الجزائر
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 طرابلس - طالبـــت ”المنظمة الليبية 
للإعـــلام المســـتقل“ الســـلطات بإصدار 
أوامـــر للقبـــض علـــى مرتكبـــي جرائم 
عبـــر  ”المنتشـــرين  الكراهيـــة  خطـــاب 
وســـائل الإعلام التقليدي أو على وسائل 
التواصل الاجتماعي ســـواء داخل ليبيا 
أو خارجها“، حيـــث تحولت إلى ظاهرة 

تهدد المجتمع الليبي.
وشـــددت المنظمة في بيان صادر عن 
المكتب الإعلامي، الســـبت، على ضرورة 
أن تقـــوم الســـلطات الليبيـــة بمكافحـــة 
الكامـــل  والتعـــاون  الكراهيـــة  خطـــاب 
مـــع المحكمـــة الجنائية الدولية، ســـواء 
بتقديم الأدلة ضـــد المتهمين في ارتكاب 
هذه الجرائـــم أو بتنفيذ أيّ أوامر قبض 
تصـــدر عن المحكمة في خصوص جرائم 

التحريض على الكراهية والحرب.
ويأتي ذلك على خلفية إصدار المدعية 
العامـــة للـمحكمة الجنائية الدولية، فاتو 
بنســـودا تقريرا حول ليبيا عرضته على 
مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، وتحدث 
عن خطاب الكراهية المنتشر في عدد من 

وسائل الإعلام الليبية.
وقالت بنســـودا في تقريرها التاسع 
عشـــر حـــول ليبيـــا إن مكتبهـــا لاحـــظ 
ارتفاعـــا فـــي خطاب الكراهيـــة في ليبيا 
المنتشـــر فـــي الإعلام التقليـــدي أو على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الموجه 
ضد أشـــخاص بعينهـــم أو ضد جماعات 

معينة.

وأكـــدت بنســـودا أن ”كل مـــن يحث 
على ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص 
المحكمة، بالتحريـــض العلني أو بغيره 
مـــن الوســـائل عرضـــة للمقاضـــاة أمام 
المحكمـــة، وأن المحكمـــة مصممـــة على 
التحقيـــق في هـــذه الجرائـــم ومقاضاة 
اســـتيفاء  عنـــد  بارتكابهـــا  المتهميـــن 
الشـــروط اللازمـــة، على النحـــو المحدد 
فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي“، حســـب 
تقريـــر المنظمة الذي نشـــر على موقعها 

الرسمي.

وذكـــرت المنظمـــة إن نظـــام رومـــا 
الأساســـي ينص على أن الشخص الذي 
يحـــرض على ارتـــكاب الجرائـــم من قبل 
الآخرين مســـؤول أيضا عن تلك الجرائم، 
ويمكن أن يشـــمل هذا التحريض إصدار 
بيانات عامة تحرض على الهجمات على 

مجموعات عرقية أو اجتماعية معينة.
وشـــددت بنســـودا علـــى أن القـــادة 
وأفـــراد المجتمـــع البارزيـــن فـــي ليبيا 
عليهـــم مســـؤولية خاصـــة فـــي القيادة 
بالقـــدوة والامتنـــاع عـــن الـــكلام الذي 

يحـــض علـــى الكراهيـــة، مؤكـــدة أن كل 
مـــن يحـــرض علـــى الخـــوف والكراهية 
والانقســـام في المجتمـــع لا يلحق الأذى 
بل  فحسب،  المســـتهدفين  بالأشـــخاص 
يلحق الضـــرر بالمجتمـــع ككل. ويبعث 
على القلـــق ويولّد الكراهية والخوف في 
المجتمع ويعمّق الانشـــقاق، وينثر بذور 
الجريمة ضـــد المجموعات المســـتهدفة 
ويخلق ظروفا مواتية لانتهاكات واسعة.
لإعـــداد  الليبـــي  البرلمـــان  ويتجـــه 
قانـــون لمحاربة خطـــاب الكراهية، فيما 
شـــدّد رئيـــس مجلـــس وزراء الحكومـــة 
عبدالله الثنـــي، أن على الأطراف الليبية 
نبـــذ خطـــاب الكراهية وتغليـــب خطاب 

المصالحة.
وأكـــد الثنـــي خلال اجتمـــاع مجلس 
الـــوزراء العـــادي الأول لهذا العـــام، أنّ 
والتفرقـــة  والكراهيـــة  العنـــف  خطـــاب 
سيتســـبب في شرخ النسيج الاجتماعي، 
مشـــيرا إلـــى أنّ ليبيا تحتـــاج إلى وقفة 

جادة من كل الأطراف لحل الصراع.
وانتقـــد الثنـــي، خطـــاب التصعيـــد 
والكراهية الذي ينشره البعض، موضحا 
أنّ بعض الخطابات لا تتوفر فيها أدبيات 
الأخلاق. ويلمح إلى اتســـاع رقعة خطاب 
الانقسام، ولاسيّما في القنوات الفضائية 
الإخوانية التي تبـــث برامجها من تركيا 
والتـــي رفعت مـــن وتيـــرة هجومها ضد 
عدد من المـــدن والقبائل بســـبب دعمها 

للجيش.

 طهــران - أوقفت قوات الأمن الإيرانية 
320 شــــخصا، بتهمة نشــــر أخبــــار كاذبة 
واســــتفزازية عــــن فايــــروس كورونا على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في البلاد، 

وفق وكالة أنباء العمال ”إيلنا“.
وموجة الاعتقالات التي صرح بها قائد 
جهاز الشــــرطة الجنرال حســــين أشتري 
الأحد، هي الأحدث في سلســــلة اعتقالات 
طالــــت صحافييــــن وناشــــطين تجــــرؤوا 
بالحديث عن تفاصيل انتشــــار الوباء في 
البلاد، بما يخالف الرواية الرســــمية التي 
تحرص الحكومة على عدم نشر أي تقارير 
تخالفها، منذ ظهور الفايروس بمدينة قم 

في 19 فبراير الماضي.
ومنذ بداية ظهــــور الفايروس حرص 
الإدلاء  علــــى  الإيرانيــــون  المســــؤولون 
بتصريحــــات متتالية للحديث عن مؤامرة 
إعلاميــــة خارجيــــة بالحديــــث عــــن حجم 

الكارثة في البلاد.
لكن بعد خــــروج الأمر عن الســــيطرة 
وتفشــــي الوباء بــــدا أن غالبيــــة التقارير 
الغربيــــة صحيحــــة، فيما اســــتمر تقييد 
إيران  داخــــل  والناشــــطين  الصحافييــــن 
ومنعهــــم من تغطية الأوضــــاع وتهديدهم 

بالملاحقة القضائية والاعتقال.
واعتقلت الســــلطات الإيرانية الشــــهر 
الماضــــي، الصحافــــي والمذيع الســــابق 
في هيئــــة الإذاعة والتلفزيــــون الحكومي 
محمود شــــهرياري، بتهمة نشــــر ”أخبار 
عن تفشــــي الفايــــروس في إيران،  كاذبة“ 
بحســــب ما ذكــــرت وكالة أنبــــاء ”جوان“ 

التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

ولم تحــــدد الوكالــــة ما هــــي الأخبار 
والمعلومات التي نشرها الصحافي، لكنه 
ذكر فــــي فبراير الماضي أن المســــؤولين 
فــــي النظــــام تكتموا عن الكشــــف عن هذا 
الفايــــروس فــــي البلاد حتــــى لا يتم إلغاء 
الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإيرانية 

في الـ12 من فبراير الماضي.

وأضــــاف شــــهرياري فــــي تصريحات 
لموقع إذاعة ”فردا“، في إشــــارة إلى فترة 
الحجــــر الصحي الــــذي واجهته بســــبب 
كورونا ”نحن خلال شهر فقط نأكل وننام، 
كــــم هو صعــــب لرجل دين فقيــــر عمره 40 

سنة“.
الحاكمة،  السلطات  شهرياري  وانتقد 
وقامــــت هيئة الإذاعــــة والتلفزيون بطرده 
ومنعه من الظهور في الســــنوات الأخيرة، 
كما حلق لحيته احتجاجا على ”الاختلاس 

لدى رجال الدين“.
وكان محمــــود شــــهرياري واحدا من 
أشــــهر مذيعي التلفزيون الإيراني، وبعد 
نشــــر مقطع فيديو لزفاف شقيقه ظهر فيه 
وهو يرقص فرحا، قامت السلطات بمنعه 

من الظهور الإعلامي لبعض الوقت.

محاصرة خطاب الكراهية في الإعلام 

ضرورة ملحة في ليبيا

مئات الاعتقالات بتهمة 

نشر أخبار كاذبة في إيران

مواقع التواصل الأكثر تداولا لخطاب الكراهية

صابر بليدي

وسائل إعلام موالية للنظام 

السابق أعلنت عن توقف 

نشاطها مع عودة التوازن 

في إدارة مؤسسة الإعلان

كل ما يخالف الرواية 

الرسمية عن انتشار كورونا 

في إيران يعتبر أخبارا كاذبة 

تستوجب ملاحقة صاحبها


